الجمهوريـــة اللبنانيـة

رئاسـة مجلــس الـــوزراء

     ديوان المحاسبة

مذكـرة رقم  81  /م
موجهة الى الادارات والمؤسسات العامة والبلديات
واتحادات البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة
  -:-
في جلستها المنعقدة بتاريخ السابع عشر من تشرين الاول لسنة 2003 للنظر في توحيد الاجتهاد حول بعض المسائل المختلف عليها.
قررت الهيئة العامة لديوان المحاسبة نتيجة التدقيق والمداولة توحيد الاجتهاد حول المسائل التالية وفقا لما يلي: 
اولا : ترتبط موافقة الديوان على عقد نفقة ما بالاعتماد المخصص لها فتستمر باستمراره وتسقط بسقوطه وعليه يقتصر تطبيق المادة 44 ( نظام ديوان المحاسبة ) ، القاضية بسقوط الموافقة بانتهاء السنة المالية التي اعطيت خلالها ، على الحالات التي يسقط فيها اعتمادها .
وتستمر موافقة الديوان في الحالات التي يستمر فيها الاعتماد وكذلك فيما خص القرارات المتعلقة بالايرادات.

ثانيا : تبقى عقود الايجارات خاضعة لرقابة الديوان وواجبة الارسال اليه لممارسة رقابته عليها حتى في الحالات التي تمدد فيها هذه العقود بالشروط نفسها.


وتسري عقود التمديد اعتبارا من تاريخ توقيعها من المرجع المختص دون أي مفعول رجعي.

ثالثا : يخضع بيع الفضلات المعتدى عليها للاحكام المنصوص عليها في قانون تسوية مخالفات البناء ( رقم 324 تاريخ 24/3/1994 ) وما يتطلبه هذا البيع من موافقات لمجلس الوزراء.
رابعا : يبقى قرار مجلس الوزراء قائما ونافذا وان تغيرت الحكومة التي اتخذته وبالتالي ليس ضروريا تأكيده من قبل الحكومة الجديدة لاستمرار نفاذه.
بنـــاء عليـــه

ونظرا للمفعول الالزامي الذي تتمتع فيه قرارات توحيد الاجتهاد سندا للمادة 88 من نظام ديوان المحاسبة .

ترغب رئاسة الديوان الى كافة المعنيين بالقرارات الملزمة آنفة الذكر ترتيب النتائج القانونية على الصفة الالزامية لهذه القرارات.

       بيروت في   20 /  11  /2003
 
              رئيس ديوان الماسبة
         رشيــد حطيـط
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